المحاضرة السادسة : النحو التطبيقي
نماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام
أمثلة التراكيب الدالة على معان متضادة
المثال الأول: قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) النساء23
الاختلاف في ( أم ) من طلقها قبل الدخول، هل تحل له؟ 
المشترك
فمن قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ...) إلى قوله سبحانه: ( وأخواتكم من الرضاعة )، تحريم مطلق غير مقيد بأي شرط بالاتفاق.
وقوله سبحانه : (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ...) تحريم مقيد بشرط الاتفاق. 
أما قوله جل جلاله: ( وأمهات نسائكم ) فقد وقع متوسطا بين التحريمين، وقد أعاد ذكر النساء مرتين، ثم قال على إثر ذلك : ( اللاتي دخلتم بهن)
فهل هذه الصفة في هذه الجملة راجعة إلى النساء في الموضعين، فيكون تقدير الكلام:
حرمت عليكم أمهاتكم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ 
أو هي راجعة إلى الموضع الأخير فقط، وتقدير الكلام:
حرمت عليكم... وأمهات نسائكم مطلقا، وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟
الآراء
وهذان الاحتمالان مبنيان على اختلاف النحويين في رجوع الصفة إلى موصوفين معمولين لعاملين مختلفين، وهي مسألة جمع الصفة وتفريق الموصوف، وجمهور النحاة على أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، وهذا الباب على أنواع:
_منه ما أجمع النحويون على جوازه، وهو أن يتفق الموصوفان في الإعراب والعامل معا؛ نحو: مررت بزيد وأخيك العاقلين، فهنا اتحد العامل معنى وعملا.
_ومنه من أجمعوا على منعه؛ وهو أن يختلف الإعرابان والعاملان معا؛ نحو: مررت بزيد وهذا أبوك، فلا يجيزون أن تقول: العاقلان ولا العاقلين على الصفة، لكن على القطع، فيكون النصب بإضمار أعني، والرفع بإضمار مبتدأ؛ كأنه قال: هما العاقلان. 
_ومنه ما اختلفوا فيه، وهو أن يتفق الإعرابان ويختلف العاملان؛ نحو: مررت بغلام زيد ونزلت على عمرو العاقلين، فقوم يجيزون أن يكون لفظ العاقلين صفة لزيد وعمرو وآخرون يمنعون.
وبهذا اختلف الفقهاء في (أم ) من طلقها قبل الدخول هل تحل له؟ 
أ. ذهب بعض العلماء إلى أن الصفة راجعة إلى النساء المذكورات في الموضعين معا، فيكون تحريم أمهات النساء مشروطا بالدخول، وليس مطلقا، فإذا عقد على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها، فله أن يتزوج أمها؛ لأنها لا تحرم عليه بمجرد العقد، وهي في ذلك بمزلة الربيبة.
وقد روي ذلك عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر ومجاهد – رضي الله عنهم –
ب. ذهب الجمهور إلى أن الصفة إنما هي ل ( نسائكم )  المجرور بمن، ولا يجوز أن تكون صفة ل ( نسائكم ) الأولى والثانية معا، لاختلاف العاملين، أي صفة للنساء المتصلات بالربائب دون النساء المتصلات بالأمهات، فيكون تحريم أمهات النساء مطلقا غير مشروط بشرط، فمتى عقد على امرأة حرمت عليه امها مباشرة، دخل بها أو لم يدخل بها.
والقاعدة المعروفة عند جمهور الفقهاء أن العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
المثال الثاني: قال تعالى : ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )  النساء: 127
هذا اللفظ ” ترغبون ” يحتمل الرغبة والنفرة، وذلك أن العرب تقول: رغبت عن الشيء إذا زهدت فيه، ورغبت في الشيء إذا حرصت عليه؛ فلما ركب الكلام في الآية تركيبا سقط منه حرف الجر، احتمل التأويلين المتضادين وبناء على ذلك اختلف العلماء في تفسير الآية باختلاف الحرف المقدر بعد قوله ( ترغبون ).
أ. قال بعضهم: معناها وترغبون في أن تنكحوهن لمالهن أو لجمالهن، فتمسكوهن رغبة في ذلك.
ب. قال آخرون : معناها وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن.
وكان الأولياء في الجاهلية كذلك ، إن رأوها جميلة موسرة تزوجها وليها، وإلا رغب عنها.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: وهو أن أهل العربية ذكروا أن الحرف يجوز حذفه باطراد مع أن وأن – الساكنة والمشددة- بشرط أمن اللبس، فكيف حذف هنا؟ 
والجواب إن المعنيين صالحان، ويدل على ذلك سبب النزول، فصار كل من الحرفين مرادا على سبيل البدل. 
المثال الثالث: قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) البقرة 237
_إذا وقع الطلاق من قبل الدخول، وقد ذكر المهر في العقد، فللمطلقة نصف المهر المسمى، إلا إذا أسقطت حقها، أو أسقطه الذي بيده عقدة النكاح، فمن هو؟
_هو الزوج أو الولي 
الآراء
أ. ذهب جماعة إلى أنه الولي، والمعنى سقوط النصف عند عفو الزوجة أو عفو الولي، وخصه بعضهم بولي البنت البكر والسيد في أمته.
ب. ذهب الجمهور إلى أنه الزوج، قال بعضهم في الكلام حذف تقديره: بيده حل عقدة النكاح، كما قيل في قوله تعالى: ( ولا تعزموا عقدة النكاح )، أي عقد عقدة النكاح.
وهذا يؤيد أن المراد الزوج، فيكون المعنى : يجب على الزوج إعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس، إلا عند عفو الزوجة وإسقاط حقها، أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف، فتملك هي تلك الزيادة
وصفوة القول: إن للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، إلا إذا أسقطت حقها، أو دفع الزوج لها كامل المهر، او أسقط ولي أمرها الحق، حسب اجتهاد بعض العلماء. 
المثال الرابع: قال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) النساء:35
_أي وإن خشيتم المخالفة والعداوة بين الزوجين، فوجهوا حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة، فيجتمعان فينظران في أمر الزوجين، إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين، وكانت نيتهما صالحة، بارك الله في وساطتهما، أما قوله تعالى: ( يوفق بينهما ) فيحتمل وجهين: 
الآراء
1.أن يكون الضمير عائدا على الحكمين، والمعنى: يوفق الله بين الحكمين في الإصلاح بين الزوجين.
2.أن يكون عائدا على الزوجين، والمعنى: يوفق الله بين الزوجين بإصلاح الحكمين
التقييم
وضح من خلال شرح مثال دال كيف يؤدي الاختلاف في تأويل التراكيب إلى الاختلاف في آراء الفقهاء
نماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام
أمثلة التراكيب الدالة على معان مختلفة غير متضادة
المثال الأول: قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا  كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة 183
( ما ) إما أن تكون مصدرية، محلها النصب على نعت مصدر محذوف، أي كتب كتبا مثل ما كتب على..أو تكون موصولة نعتا لمصدر من لفظ الصيام، أي صوما مثل ما كتب على 
الآراء
اختلف العلماء في موضع التشبيه بين صومنا وصوم الذين من قبلنا:
أ. ذهب قوم إلى أن التشبيه وقع في عدد الأيام، وفيه قولان:
أحدهما: أن النصارى كان قد فرض عليهم في الإنجيل صيام ثلاثين يوما، كما فرض علينا غير أن ملوكهم زادوا فيها تطوعا حتى صيروها خمسين.
أو ربما وقع الصوم في القيظ، فجعلوه في الفصل بين الشتاء والصيف،  ثم كفروه بصوم عشرين يوما زائدة ليكون تمحيصا لذنوبهم وتكفيرا لتبديلهم. 
الثاني: أنهم كاليهود، كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فكان على ذلك سبعة عشر شهرا، إلى أن نسخ بصوم  رمضان.
ب. وذهب آخرون إلى أن التشبيه في  حكم الصوم، أو في كمه وصفته، لا في عدد الأيام، فتكون ما مصدرية، والتقدير كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على ما قبلكم.
ومن حيث الصفة: فإن اليهود كانوا يصومون من العتمة إلى العتمة، ولا يأكلون بعد النوم شيئا. وكان المسلمون على ذلك في أول الإسلام حتى كان من شأن عمر بن الخطاب وأبي قيس بن صرمة – رضي الله عنهما – ما كان، فأحل الله لهم الأكل والشرب؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر) 
المثال الثاني: قال تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) البقرة 283
اختلف العلماء في قبض الرهون أهو شرط تمام أم شرط صحة ؟ 
الآراء
أ. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القبض وصف في الرهن شرط في صحته، واحتجوا بظاهر النص، فإن المصدر المقرون بالفاء في محل الجواب يراد به الوجوب في البيان العربي.
ب. وذهب مالك وآخرون إلى أن القبض ليس شرطا في صحة العقد، وإنما هو شرط تمامه واستحقاقه، ويجبر الراهن على تسليم الرهن كالبيع، فهما عقدان ماليان لا يشترط فيهما التقابض
كما ترتب على القبض نفسه اختلاف آخر، اهو قبض استيفاء؟ فيكون مضمونا بما يقابله من الدين كما قال الحنفية.
ام هو لمجرد الاستيثاق؟ فلا يسقط من الدين شيء بهلاكه بلا تعد ولا تقصير عند المرتهن كسائر الأمانات، كما قال الشافعية
المثال الثالث: قال تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) الأنعام: 145
الهاء في قوله ( فإنه )  ضمير، فإلى أي اسم يعود؟ 
الآراء
أ. ذهب جماعة منهم الماوردي وابن حزم – إلى أنه يعود إلى خنزير؛ لأنه أقرب مذكور. ودعموا ذلك بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصا بلحمه، بل يشمل شحمه وشعره وعظمه وظلفه.، فإذا أعدنا الضمير على خنزير كان وافيا بهذا المقصود، وإذا أعدناه إلى لحم، لم يكن في الآية تعرض لتحريم ما عدا اللحم مما ذكر.
ب. وذكر أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وغيره أنه يعود إلى لحم المضاف إلى الخنزير؛ لأن الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه، وأمكن عوده  على كل منهما على انفراد، فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المحدَّث عنه، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع  - وهو تعريف المضاف أو تخصيصه- ألا ترى أنك إذا قلت : رأيت غلام زيد فاكرمته، أن الضمير يعود على الغلام؛ لأنه المحدث عنه وهو المقصود، والخنزير جاء بعرضية الإضافة إليه.
قالوا: وذكر اللحم دون غيره، وإن كان غيره مقصودا؛ لأنه أهم ما فيه وأكثر يقصد منه كما في غيره من الحيوانات. 
المثال الرابع: (عن صفوان بن امية – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال : بل عارية مضمونة)
فهل وصف العارية بالضمان ملازم لها؟ 
الآراء
1.ذهب الشافعي ومالك في قول له وأشهب إلى أن العارية إن تلفت وجب ضمان قيمتها مطلقا ، وإن كانت البينة على تلفها من غير تعد ولا تقصير.
وأيدوا ذلك بحديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت ، فضمن لهم.
2.ذهب آخرون – ومنهم الحنفية – إلى أن العارية  إن تلفت عند المستعير من غير تعد ولا تقصير فلا ضمان فيها أصلا؛ لأن الوصف في الحديث مقيد له وليس بلازم . 
وأيدوا ذلك بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي) قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية.
وبحديث أبي أمامة، يقول في خطبة الوداع: ( العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي ) 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع  غير المغل ضمان ) 
التقييم
وضح من خلال شرح مثال دال كيف يؤدي الاختلاف في تأويل التراكيب إلى الاختلاف في آراء الفقهاء

